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 ٢٠٢٤ لسنة ١٨قانون رقم 
 ٢٠٢٢ لسنة ٦بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له
  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية
  :، وقد أصدرناه قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه

 ) المادة الأولى (
 ٢٠٢٢ لـسنة    ٦الثانية من القـانون رقـم       يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة       

، " الـسنة الماليـة   "قانون المالية العامة الموحد ، وبنصوص تعريفات عبارات          بإصدار
  /٣٠ الفقـرة الثانيـة     /٢٣ ، وبنصوص المواد     ١الواردة بالمادة    "الوزير"،  " الوزارة"

لمـشار إليـه     من قانون الماليـة العامـة الموحـد ا         ٧٤،  ٣٥ الفقرتين الأولى والثانية  
  :النصوص الآتية

 ) : فقرة أولى /المادة الثانية(
يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنـة البـرامج والأداء       

، مـع مراعـاة      ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القـانون           خلال
هـات المخاطبـة بأحكـام هـذا     الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للج   تطوير الهياكل 

  المرافق له بالقدر الذى تستطيع معـه إنفـاذ هـذا النظـام والـتحكم               القانون والقانون 
مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هـذا النظـام           ، مع    فى أدواته ومخرجاته  

الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهـداف الخطـة        ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد   
 . ستراتيجية للدولةوالاجتماعية والأهداف الا امة للتنمية الاقتصاديةالع

  :)١(مادة 
 .  سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة :السنة المالية

 . وزارة المالية :الوزارة 
 . وزير المالية  :وزيرال

  :)ثانية فقرة  /٢٣(ادة م
  بهـا الحـد    ا، موضـح   ة موازنة الحكومة العامـة    ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدول    

  . من هذا القانونا مكرر۳۱ لحكم المادة االأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقً
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 ) : فقرتان أولى وثانية /٣٠(مادة 

يتعين أخذ رأى الوزارة فى مشروعات القوانين التي من شـأنها يترتـب عليهـا               
 ـ ، منظورة أو محتملة داما أو استخاشرة ، إيرادمباشرة أو غير مبا    أعباء مالية  ا، إيجاب  

 . العامة للدولة ما لم تكن مدرجة فى الموازنة العامة للدولة  على الخزانةاسلب أو
كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مـشروعات القـرارات      

 ،  ا أو استخدام  ا مباشرة ، إيراد   من شأنها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير         التي
 على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجـة فـي   ا أو سلب ا، إيجاب  أو محتملة  منظورة
 .العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة  الموازنة

  :)٣٥(مادة 

يحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبـرام            
تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباء              أية

 ا أو سـلب ا ، منظورة أو محتملة، إيجاب  ا أو استخدام  امباشرة أو غير مباشرة، إيراد     مالية
العامة للدولة قبل الحصول علـى إقـرار مـن المـسئولين عـن نظـام           على الخزانة 

 ـ نةالارتباطات بإدارة المواز    ابالجهة ، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونً
 . في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك

كما يحظر على ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ            
، يـسمح بالـصرف    يره، وأن البند المختص دون غ    التأكد من وجود ارتباط مالى     قبل

مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تـم الحـصول            وأن المشروع 
 ـ    على موافقة الوزارة   البـاب   "ـوالوزارة المختصة بشئون التخطيط ، فيمـا يتعلـق ب

، مـع عـدم    بحـسب الأحـوال  " )الاستثمارات( السادس ، شراء الأصول غير المالية     
اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظـام       ، وتنظم   من هذا القانون   )٣٧(الإخلال بحكم المادة    

الارتباطات للتوريدات والمصروفات    ، ونظام  الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها   
 . المتكررة التى تمتد لأكثر من سنة مالية

   ، وفى حالة مخالفة الأحكام المبينة بالفقرتين الأولى والثانيـة مـن هـذه المـادة              
  يـة تمـويلات   ألا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مطالبة الخزانة العامـة للدولـة ب           

 . اعتمادات إضافية في هذا الشأن أو إدراج أى



 ٢٠٢٤ سنة  مارس٣٠ى ف) أ(مكرر  ١٣ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٤

  :)٧٤(مادة 

مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص ، لا يجوز للجهة الإدارية إصـدار      
 ـ         أو تعديل    ار مباشـرة ، إيـراد  لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مباشـرة أو غي

 منظورة اأو استخدام ،  اأو محتملة، إيجابعلى الخزانة العامة للدولة ما لم تكـن  ا أو سلب 
،  ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الـوزارة      للدولة مدرجة فى الموازنة العامة   

  أعباء مالية تخص لـوائح خاصـة غيـر معتمـدة           ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أى     
لاً أو مستقبامن الوزارة حالي . 

 ) المادة الثانية (
   من قانون الماليـة العامـة الموحـد المـشار          )١(تضاف تعريفات جديدة للمادة     

المالية العامـة ،  " دين الحكومة العامة يليان تعريف"و" العامة"موازنة الحكومة  " إليه هي 
 : ، نصوصها الآتى" الإداري"التصنيف "يلى تعريف "  النمطىتقسيمال "وتعريف

 بيان بإجمالى موارد واسـتخدامات الموازنـة العامـة          : موازنة الحكومة العامة  
العلاقـة   واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعـد اسـتبعاد         للدولة وموارد 

، وذلـك كلـه دون التـأثير         لدولةل  لقانون ربط الموازنة العامة    االموازنية المتبادلة وفقً  
  الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعـداد موازناتهـا      على طبيعة عمل الهيئات العامة    

 . المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة أو نظم
 الدين الذى يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين          : دين الحكومة العامة  

 .الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما العامة  الهيئات
 التكـاليف والمـصروفات والإيـرادات الجاريـة وكـذا          سيمتق  :التقسيم النمطى 

بما يتوافق مـع     الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع       
 . النظام المحاسبي الموحد

 ،   إلى ذات القـانون    ا مكرر ٣١ ،   ارر مك ٢٥ضاف مادتان جديدتان برقمى     كما تُ 
 : نصهما الآتي

مكرر ٢٥(مادة 
ً
  :)ا

تحسب جميع مؤشرات المالية العامة على أساس مـوارد واسـتخدامات موازنـة         
   .العامة الحكومة
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مكرر ۳۱(مادة 
ً
  :)ا

من هـذا القـانون يـضع مجلـس         ) ٣٦ ،   ۳۱(مع عدم الإخلال بأحكام المادتين      
 االوزراء سنوي ع بناء    أقصى لقيمـة ديـن الحكومـة العامـة         الى عرض الوزير حد  ،  

بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة الماليـة والمرفـق            ويتم تحديد هذه القيمة   
 . للدولة بمشروع قانون الموازنة العامة

ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوى لدين الحكومة العامـة إلا فـي حـالات               
قومية بعد العرض على رئيس الجمهوريـة واعتمـاد مجلـس           والحتميات ال  الضرورة

 وموافقة مجلـس النـواب علـى تعـديل موازنـة       الوزير  على عرض الوزراء بناء ،
ربط الموازنة العامـة للدولـة، ويعتـد بالحـد        الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون    

 ا مكرر ٢٥لمادة   ل االمالية العامة طبقً   الأقصى لدين الحكومة العامة فى حساب مؤشرات      
  .من هذا القانون

 ) المادة الثالثة (

 يكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتـصادية ضـمن مـوارد            
 ا مكـرر  ٢٥واستخدامات موازنة الحكومة العامة المشار إليها فى الفقرة الأولى مـن المـادة              

ية خلال مدة لا تجاوز خمس      قانون المالية العامة الموحد المشار إليه بصورة تدريج        من
 ـ  ، حسبما تنص عليه قوانين ربط الموازنة العامة للدولة         مالية سنوات  لجـدول   ا، طبقً

 .  على عرض الوزيرمجلس الوزراء بناء زمني يعتمده

 ويسترشد في حساب مؤشرات المالية العامة بموارد واستخدامات الموازنة العامة          
ات العامة الاقتصادية التى يتم شمولها وفق قوانين        للدولة وقيم موارد واستخدامات الهيئ    

الموازنة العامة للدولة حتى اكتمال شمول قيم موارد واستخدامات جميع الهيئـات             ربط
 ، وذلك بعد استبعاد العلاقـة       لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة      االاقتصادية طبقً  العامة

 . لعامة للدولة لقانون ربط الموازنة ااالموازنية المتبادلة وفقً
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 ) المادة الرابعة (

 . يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

 ) المادة الخامسة( 

   مـن اليـوم التـالي      ا، ويعمل به اعتبـار     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية     
 . لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
  ھ ١٤٤٥ رمضان سنة ٢٠ فى هوريةالجمصدر برئاسة 

  ) . م ٢٠٢٤ مارس سنة ٣٠الموافق   (                   
  عبد الفتاح السيسى

 

 
  رئيس مجلس الإدارة

 
  ٢٠٢٤ لسنة ٦٥رقم الإيداع بدار الكتب 
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